ْ 


٠‏ الدكتور/ احمد ابو الوفا محمد ظ 


|- عموميات : 


© يفترض اللجوء الى التحكيم اتفاق 
شخصين أو أكثر من أشخاص القانون 
الدولي على أن يعهد الى حهة ثالثة: ينم 
تعنيتها ماتفاق مقنتركة. الاتقتضصاص بحل 
نزاع قائم بينهم بحكم يتعهدون باحترامه 
لكوتة ملؤما لهم: وغل ذلك يتميز التحكيم 
بخصائص كثلاث: اتفاق الاطراف المغنية؛ 
وتكوين محكمة التحكيم وكيفية سيرهاء 
ويروا كم ممقنة التسكم: وهيل 
الحديث عن شذان الخصائص تفصنلا : 
فاثنا نوب ان تذكن ملاحنظتين اساسيتين: 

أولا: أن اللجوء الى الد لتحكيم لبس ولبد 
اليوم وانما يرجع الى زمن طويل في تاريخ 
البشربة والمجتمع الدولىي. فقد لم اللجحوء 
الطبيعيين أو المعنويين في اطار القانون 
الداخلي: او لحسم المنازعات بين اأشخاص 
القانون الدولي. واذا كان التحكيم على 
الصعقيد الدولي نسم اللجوء البه على نطاق 


السياسية:؛ فانه قد تم استعماله بكثرة في 


المنازعات التي نت تتسم يطبد بطبيعتها الفنية والتي 
تتطلب فق تكوين الجهاذ الحم اشنخاسا 
ذوي عه ات ند 3 )0 5 5 او 


اقتضادية: او مالية: او جغرافيه .. الخ)ء 


وكذلك تلك المتعلقة بالمتازعات الاقليمية 
خصوصا تلك التي تتعلق بالحدود بين 
الذول» واكيوااقلك الخاصة يمقاقفضاك 


الاستكمار او امتيازات استغلال الثروات 


لد يلومايدي 


السيطرة على ثرواته الطبييفعية وسيادته 
الكاملة عليها. 


ثانيا: ان تنظيم التحكيم من الناحية 
البيطينة عناؤال اق مزاحله الأول علق 
الصعيد الدولي. واذا كان مؤتمر لاهاي 
لعام 8 قد قرر انشاء المحكمة الدائمة 
للتحكيم, فان هشذه المحكمة ليست ف 
الحقيقة سوى قائمة تضم الأشخاص 


الذين تعينهم حكوماتهم مس هدين للقيام 
بوظائق التحقيم اذا اختارتيم اطراف 
النزاع أساسا. كذلك تنص على التحكيم 
الاتفاقية الشاسنة بالالااتتاراكة البسية 
بين الدول ورعايا دول اخرى لعام 15165ام 
والتىي أعدها البنك الدولي للانشاء 


والتفيض وتيف فدء الاتقاقية إلى خل 
المتازعات التى نقد :تنشا بين احدئ الدول 
ورغايا دولة او دول اخرى نتيجة استثمار 
اموالهم في الدولة الاولى. عن طريق 
التحكيم. ويتوقف هذا التحكيم على موافقة 
الإنازاف الحقية: 1[ كان يكم بو اسطة 
المركز الدولي لحل المنازعات الخاصة 
بالاستثمارات والمنشا في اطار البنك الدولي 
للانفاء والحهتس وق حاواك لهنة القاتون 
الدولي اعداد نموذج حول التحكيم (عام 
)لم يتم اقراره بصفة نهائية والالتزام 
به حتى الآن. 


ب ) ضروية تواقن التراقي عل 


اللجوء الى التحكيم: 
بجحب ان نلا حظ يادكئئىء دي بداء ان 
التراضي على التحكيم يعد من حيث 
نطاقه ‏ أوسع من التراضي على اللجوء الى 
القضاء الدولي: ذلك اننا سنرى ان اللجوء 


الى ححكمة العول الدولية مكلا مقسون: 
بالقسة للاختساس القضاق المتكعة: 
عق الدول يدها ولقلك يكن المنتظمانت 
الدولية ولا لغيرها من أشخاص القانون 
الدولي غير الدول اللجوء الى هذه المحكمة. 
بالعكس: بمكن لكل اشخاص القانون 
الدولي وكائناته القانونية أن تتراضى على 
التجوه الى التمعين فالتحكيم من اللمكن 
ان يتم بين دولتين أو أكثر أو بين منظمتين 


| دوليتين أو أكثراو بين دولة أو أكثر من 


اخرى أو بين دولة وشركة متعددة 
الجنسيات أو بين شركتين أو أكثر متعددة 
الجنسيات.. الخ. 

والتراضي على اللجوء الى التحكيم قد 
يكون لاحقا على قيام النزاع وقد يكون 
سابقا عليه : 

وهو يكون لاحقا على قيام النزاع اذا 
اتفقت الأطراف المعنية على ابرام اتفاق 
يسمى «اتفاق التحكيم» والذي ينص على 
اتفاقهم على اللجوء الى التحكيم ويحدد في 
نفس الوقت النزا ع الذى سيتم عرضه على 
المحكمين, وكدقبة تكوين محكمه التحكيم: 
وقواعد الاجراءات التي تتبعهاء والقواعد 
الموضوعية التي ستطبقها لحسم النزاع. 
على انه في بعض الأحوال لا بنص اتفاق 
التحكيم على بعض أو كل هذه التفاصيل 
مكتفيا بالاشارة الى القواعد الموضوعة 
سلفا (كتلك التي قررتها اتفاقية لاهاي لعام 
5-7 ,اوتلك التى اقترحتها لجنة القانون 
الدولي عام /95١م).‏ 

واتفاق التحكيم لا يلزم فقط اطرافه 
وانما ايضا المحكمين أنفسهم الذين يجب 
عليهم احترامه على اساس انهم يستمدون 
اختصاصهم منه. فلا يجوز لهم بالتالي 


الخروج على أحكامه. 

- بينما يكون التراضى سايقا على النزاع 
اذااقم الآتفاق على اللجوء: الى التحكيم في 
صورة تعهد بالتحكيم الاجباري والذي 
بمقتضاه يلتزم أطراف الاتفاق مسبقا على 
اللجوء الى التحكيم بالنسبه للمنازعات 
التى قد تنشأ بينهم في المستقبلء ويتخذ 
هذا التعيد اعوص صووكى سيو كاه 
اذا تم ادراجه ضمن نصوص معاهدة 
معينة بشن المنازعات التي قد تنشا عن 
هذه المعاهدة.او صورة عامة اذا تم النص 
على اللجوء الى التحكيم بالنسبة لكافة 
المنازعات. التى قد تنشا بين اطرافه بصفة 
عامه وهالشووظ االتصومن عليها فيه. وقد 
يكنون التعهد المسيق جالتحكيم كاملا 
مشتملا على كافة التفاصيل اللازمة لوضعه 
موضع التتقين (تشكيل الحكقة. 
والأصراءات اعاعهاء: والقاشوق الواحجت 
التطبيق-: الغ) او مقتضيا (لايتضمن كل 
هذه التفصيلات وانما يحتاج الى اتفاق 
لاسق بين الاطراف. المغنية لوضعه موضغ 
التطبيق العملي). 


والاحراءات أمامها: 


يتوقف تشكيل محكمة التحكيم على 
ارادة اطراف النزا ع فقد تتكون من محكم 
واحد يتم تعيينه باتفاق الطرفين او بواسطة 
الجهة التي يعينها النص الخاص 
بالتحكيم: او من ثلائة محكمين يتم تعيين 
اثنين منهم بواسطة الطرفين (كل طرف 
يعين محكما) ويتم اختيار الرئيس أو 
المحكم الأعلى باتفاق الطرفين: او من 
خمسة محكمين يعين كل طرف من الطرفين 
المتتازعين محكمين:ويتم الختيان الرئسن او 
المحكم الأعلى باتفاق الطرفين. ويتوقف 
اختيار هذا التشكيل او ذاك (او تشكيل 
آخر مخالف) على نصوص كل اتفاق»؛ وان 
كان من الملاحظ حالنا ان الآتفاقات تنص 
على امكانية اللجوء الى الغير لتعيين محكم 
أو اكثر عند عدم امكانية اتفاق الطرفين على 
ذلك او عند تقاعس احدهما عن تعيين 
محكم أو أكشر (غالبا تنص الاتفاقات 
الحالية عيلى اغطاء هننة السلظلة لزتيس 


محكمة العدل الدولية او للسكرتير العام 
للامم المتحدة او لأية منظمة دولية اخرى). 

ناكا مكيل متدكوة الخدكي مركي 
بالقضل في تذا ع منعين او قنصية معينةفان 
معنى ذلك انها تتسم بطبيعتها المؤقتة 
بحيث ينتهى وجودهاء كقاعدة؛ باصدارها 
للحكم الفاصل في النزاع (والطبيعة المؤقتة 
لمحاكم التحكيم من شأنها ان تثير مسائل 
#كبرةاشاسة ينانق 'اكمقانهاة 
وسكرتاريتها. ومكان حفظ وثائقها 
وارشيفهاء وسجل المحكمة ومسسبجلها.. 
الخ وهي مسائل يتم الاتفاق عليها بين 
الاطراف المتنازعة). واذا كانت المحكمة 
يقوقف كقتكيلفا حل اوادة الأظراف 
االقتشاتطة: قلسن معت ذلك أنها كفتيو 
جيهاؤا اكايعا لوم واقما تنكم اقتليم 
باستقلال كامل؛ فهي كقاعدة عامة ليست 
مسلكلة الوؤائحك الىااكثر مخ زاف التبؤاغ 
وانما هي تؤدي وظيفة محايدة نتمثل في 
سما اطراف التذاع قم اجراء: الداولة 
ادال الككم. ولدلك ففكن كم حتركيل 
امدكة فاته يكن تعدعله حتن أكساز 


لد يلو ماده ما 


الحكم (ما لم توجد نية تقضي بخلاف ذلك) ؛ 
ويترتب على ذلك ان سحب محكم او اكثر 
لأي سبب كان لا يؤثر على وجود المحكمة, 
وان كان الأطراف يتفقون في الغالب على 
امكانية استبدال المحكم في حالة وفاته او 
استقالته مع امكانية اعادة الاجراءات 
امام المحكمة بتشكيلها الجديد. 

واللجوء الى التحكيم يتميز ايضا 
بتحديد القواعد الاجرائية التي يجب 
تطبيقهاء ويتم ذلك بمعرفة الاطراف 
المتنازعة أنفسهم وفي حرية كاملة (فيمكن 
لهم اتباع القواعد المتصوص عليها في 
' اتفاقية لاهايء أو في النموذج الذي اعدته 
لجنة القانون الدولي؛ او أن يتفقوا على 
قواعد اخرى يرون ضرورة تطبيقها أو أن 
نغهدوا صراحة الى المحكمة يتهديدها... 
الخ). فاذا لم يتفق الاطراف على ذلك او 
كان اتفاق التحكيم ساكتا عن تحديدهاء 
فللمحكمة ان تحدد القواعد واجبة 
التطبيق. وتتسم اجراءات التحكيم بمبدا 
هشاع هو المساواة بين أطراف النزاع من 
الناحية الاجرائية: ويتم تمثيل اطراف 
النزا ع بواسطة مندويين يساعدهم بعض 
المستشارين. وتنقسم الاجراءات عادة الى 
مرحلتين: مرحله مكتوبة (تقدم فيها 
المذكرات والوثائق المكتوبة) والتي يتم 
تقديمهاوا نداغها لدى المحكفة سواءق 


وفت واحد او وفقا للترنيب الذي بحددة ٠‏ 


اتفاق التحكيم؛ ومرحلة شفوية (تتم خلالها 
المرافعات الشفويه). 

ويحدد اتفاق التحكيم تحدد عادة 
شروط اصدار حكم المحكمة وغاليا ما يتم 
ذلك عن طريق التصويت بالأغلبية الأمر 
الذي من شأنه الوصول الى حل للنزاع 
بالنظر الى ان محاكم التحكيم تتكون خاليا 


الديلومايدى 


الى التحكيم ليس وليد البسوم 


عادة من «عدد فردي» من المحكمين. وبعد 
اصدار الحكم يمكن لاي محكم أن يلحق به 
رآيه الانفرادى او رأيه المخالف زوهو 
اسلوب اجرائي من شأنه أن يثري 
التحكيم وقواعد القانون الدوي): 

ويحدد اتفاق التحكيم أيضا القانون 
الواجب التطبيق على النزاغ (القواعد 
الموضوعية) ويتم ذلك اما بالاتفاق على 
قواعد سقيئة التؤع المتكفة بتطبيهضناة اق 
بالاشارة الى قنواعد القاتون الدولي:او 
بالاكتفاء بالنص على ان تطبق المحكمة 
المصادر المختلفة للقانون الدولي (خصوصا 
كك التسموسن علييا فى الانة8؟ من 
النظام الأساسي للحكمة العدل الدولية): أو 
بالطلام الفتة لله الفسل اق التداع 


الى زمن طويل في تاريخ البشرية والمجتصم الدولي 1 


بالتطبيق كبادىء العدل والاتساف مقن أو 
باتجمع بيتهنا وي القواعد القنائونية 
المطبقة (الأمر الذى من شأنه ان يساعد 
المحكمين على التخفيف من غلواء القانون 
باإافة أهساراك العدل:والاتصاقه أن 
يأغطاء اللكمين ملطة .«التكريث الودض: 
لحل التزاع: ويعتي ذلك امكائية قيام 
المحكمين باعداد حل توفيقي لا يستند فقط 
اق فواعد. اتقاتون :واثما آيقنا يزاعئ 
مصالع الآفلراك 'التتالاعة. ْ 
ا 5 5*5 
قاعدة هامة جدا تقضي بأن المحكمة هى 
القى تملك يدها اسلطة متصوي 
الختصاسيها (فهى اللسيدة آق لمكم الأول 
فق تيده ,ولذلك افهن تملك أن تصدد:ها 
القت مختسنة ان غير بلتتملة ولك 
الفصل في الاعتراضات التي قد توجه الى 
اختصاصها ببحث مسألة معينة. 


د) حكم محكمة التحكيم: 
المكتوبية والشفوية تصدر محكمة التحكيم 
ديباجة وعرضا للوقائع والقانون وينتهي 
بذكر منطوقة والذي ينص على ما يجب على 
ان يتم تسبيب الحكم ببيان الاسباب 
القانونية (اى غيرها) التي يستند اليهاء 
وينم قراءة الحكم عادة في جلسة علنية 
وبطريقة رسمية في حضور مندوبي 
ومستشارىي أطراف النزا ع. 

ويتميز حكم محكمة التحكيم (خصوصا 
منطوقه) بأنه من ناحية نهائي. ومن ناحية 
يجب على هؤلاء احترامه وتطبيقه بتنفيذ 


كل ما حاء فبه. والثايت من الناحبة ١‏ لعملية 
إن احكام منحاكم التحكيم يتم احترامها 


التذاع أن هن الناس أن مرقهن طرف نا 
تنفيذ حكم المحكمة دون الاسنتتان الى سبيت 
اودافع معمقء لكن ما الحل اذا حدث :مل 
هذا الفرض النادر؟ يلاحظ انه لا بوجد على 
السيحند : الشواك بوذا تكلم يطوق فى هلاه 
عدم تنفيذ ما تقرره محكمة التحكيم او في 
حالة التقاعس عن تطبيقه: ولذلك فان 
للطرف الذى لا يتم تنفيذ الحكم في حقه من 
جانب طرف آخر ان يلجأ الى كل وسائل 
الضغط التى يمكتة اشتكدامهاا- تطريقة 
تروك سل الصعيد الدولي . 

على أن عدم تنفيذ حكم محكمة التحكيم 
من جانب طرف أو أكثر من الأطراف 
المتتنازعة قد يرجع الى أسياب متعددة 
(تشكل في نفس الوقت طرق الطعن التي 
يمكن ممارستها ضد الحكم) اهمها: 

بطلان الاتفاق على التحكية: فقد 
يدعي الطرف المعتي ان الأتقاق على 
سكي الاق كنازة عي عر ضويه الرشيا[ق 
أي سبب أخر يؤدي الى بطلانه؛ أو قد يرى 
أن الاتفاق لم يعد ساريا وقت اللجوء الى 
التحكيم (لانتهاء مدته مثلا ). 

عدم صحة تكونين المحكمة: فقد 
يدعي احد اطراف النزاع عدم تكوين 
المحكمة بطريقة تتفق ونصوص اتفاق 
التحكيم ذاته. 

95 تحاوز محكمة التحكدخ لسلظتها: 
فقد لا يلتزم المحكمون بالحدود الموضوعه 
عل سلطتهم ق اتقاق التحكيم لأصدار 
الحكم كأن يفصلوا في مسألة اخرى لم 
ينص عليها او يطبقوا قواعد قانونيه 
استبعدها الاتفاق صراحة. 


لكرافي على التعكيم بعده مون هبث نطاتي 
أومع من القراضى على [العور إلى 


الغلط في القانون: من المعروف ان 
الغلط في القانون لا يعيب الحكم الا اذا كان 
جوهريا وواضحاء كأن يصدر المحكم حكمه 
على اساس ان معاهدة ما لم تعد سارية 
جين العكى :فى الصسيم» الى أن .يستير 
حكما باعتباره متفقا مع قاعدة أمرة من 
قواعد القانون الدولي هو في الحقيقة 
كال ستراعة ليا 

الخطا الجوهري في تطديق قواعد 
الاجراءات: مثال ذلك ان يصدر المحكم 
حكمة دون الاستماع الى أطراف النزاع أو 
مع السماع لاحدهم فقط دون الباقين مما 
يؤدى الى عدم معرفة المحكمة معرفة تامة 
يا صير الاثبات أو بعض الوقائع اللازمة 


الغعرا 


القضام الدوي _ 


والطعن الموجه الى حكم محكمة التحكيم 
يمكن أن تنظره المحكمة نفسها التى 
أصدرت الحكمء على أنه لما كانت عه 
التحكيم مؤقتة فان معنى ذلك ان المحكمة 
ينتهى عملها وانعقادها باصدار الحكم 
الآس الذي يعمل التجوء: إلى ذات المكن: 
امرا صعبا. على أية حال يتوقف الامر على 
نصوص انفاق التحكيم ويتم اللجوء عادة 
الى المحكمة التي أصدرت الحكم يسيب 
ظهور وقائع جديدة لم يكن يعلمها أطراف 
النزا ع أو بعضهم ولم تأخذها المحكمة في 
اعتبارها ومن شأنها ان تؤثر على الحكم 
الذي أصدرته المحكمة (وهذه الحالة هى 
اللعروقة باسح التمانين اعادة الفظن)؛ عل 
ان المحكمة من الممكن ان تراجع حكمها 
اذ قبت وجود: عدت اثتاء تصقيق القفسة 
والنظر فيها: كان تكون أدلة الاثيات التي 
دوه الممعنة* امكو مقاة لديا معن 


مثلا للحصول عليها عن طريق الغفش أو 
الرشوة او تحت تأثير ظروف غير 
نشزوعة:. الغ ؛ ويمكن اللجوء الى المحكمة 
ايضا في حالة طلب تفسير الحكم الذى 
اصدرته. وقد تنظر الطعن في الحكم جهه 
اخرى غبر المحكمة التى أصدرته وذلك بأن 
تلما الاطراف. التتازعة ملا الى :متحكمة 
تحكيم اخرى يتم تشكيلها من جديد بناء 
على موافقتهم للنظر في القضية من جديد او 
قانعظن جوانيا اواآخ 'تزقع الاطواك 
المتنازعة الأمر الى محكمة العدل الدولية او 
أية جهة قضائية دولية اخرى. 

كل ما تقدم يدل دلالة واضحة على انه 
اذا كان التحكيم يعد وسيلة من وسائل حل 
المنازعات الدولية بالطرق السلمية:؛ الا انه 
يثير الكثير من الصعوبات والعقيات على 
صعيد العلاقات بين الاطراف المتنازعة. © 


اند سومادي ءا 


